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 لالم
 
 ص:خ

سعى البحث إلى التعريف بالقرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني، ويناقش مدى حجية القرينة 

أهمية البحث في واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة في القانون المدني اليمني، 

رشاد القضاة إلى إالتي لها دور كبير في  ،القرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرةكون الإثبات ب

من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع  ،الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم

ت المدني، ومدى القانونية في الإثبا مدى أثر القرائنفي الدعاوى محل النزاع، كما تظهر أهداف البحث في 

بالقرائن التعريف تناول الباحث في المبحث الأول  :احتوت الدراسة على مبحثين كفايتها في الإثبات، كما

القانونية في الإثبات. وكان أهم ما خرج  الثاني أثر القرائنوبيان طبيعتها وحجيتها، وفي المبحث  ،القانونية

للدلالة على  ،ي نتائج يستخلصها المشرع من واقعة معلومةبه الباحث من النتائج أن القرائن القانونية ه

 من أدلة الإثبات بالمعنى الدقيق، وإنما هي طريق من طرق الإعفاء 
ً
واقعة غير معلومة. وهي لا تعد دليلا

ُف من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين؛ وأما أبرز التوصيات
 

اليمني بإضافة  المشرعُ  يوص ي الباحث

عرُ 155المادة رقم: ) فقرة "د" إلى
 
ف فيها القرينة القانونية" على أن تكون صياغتها على النحو ( إثبات "ت

ني من تقرُالآتي
ْ
غ
 
رت لمصلحته عن أي دليل : )القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتـ

ُخر، إذا أثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة(.آ
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Legal Proof and Its Impact on Civil Evidence 
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Abstract: 

The research aims at identifying the legal proof and its impact on civil evidence, and it also 

discusses the validity of the presumption in Yemeni civil law. The researchers have applied the 

descriptive, analytical and comparative approach in this study. The study contains an introduction 

and two topics. The introduction has showed the importance of the research in that proofing legal 

presumptions is one of indirect means of proving that has a great role in guiding judges to the 

truth and correctness of the cases that are set out in the guiding courts as disputes by 

extrapolating the presumptions from facts in the cases that are in dispute. The aims of the research 

are revealed in the extent of the impact of legal presumptions in civil evidence and its sufficiency 

in proofing. The study also contains two topics. In the first topic, the researchers have discussed 

the definition of the presumptions and its nature and validate authority. And in the second topic: 

the effect of legal presumptions in proofing. The most important findings found are that the legal 

presumptions are conclusions extracted by the legislator from known incident to be as indicator to 

unknown incidents. It is not considered as evidence of proofing in the strict sense but rather a way 

of exemption from evidence. The most prominent recommendations: the researchers have 

recommended the Yemeni legislator to add paragraph "D" to Article No. (155) proving the legal 

presumption is defined, so that its formulation is as follows: the legal proof is the presumption 

mentioned in the law, and it is a sufficient proof for whom it is being in favor without regard to 

any other evidences, if s/he proves the incident on which the presumption is based. 

Keywords: Proof, law, legislator, simple. 
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 المقدمة:

الــــ ي منحنــــا لله رب العــــالمين الواحــــد الأحــــد الفــــرد الصــــمد الــــ ي لــــم يلــــد ولــــم يولــــد،  الحمــــد

ات الكتـــاب ونيـــرات الســـنن، ووســـع علينـــا فـــي الســـير علـــى التـــرجي  بـــين أمـــارات كيفيـــة الاســـتدلال بب نـــ

ُبعد:أما صحابته الغر الميامين. ه الأمين وُالظنون وقرائن الفطن، والصلاة والسلام على رسول

فالأصـل فـي الإثبــات أن عـبء إثبـات وجــود الحـق أو الالتـزام يقــع علـى عـاتق مــن يدعيـه، فيلــ م 

فـإذا ادىـى صـخص أمـام القضـاء وجـود ديـن أو حـق لـه فـي ذمـة  ،بإقامة الدليل علـى صـحة مـا يدعيـه

إلا أن المشـــرع يـــرى فـــي بعـــ   الغيـــر، فيلـــ م حي هـــا أن يقـــدم مـــن الأدلـــة مـــا يكفـــي للوصـــول إلـــى حقـــه،

إلـــى درجـــة قـــد يمجـــ  فيهـــا مـــدىي الحـــق مـــن  ،الأحـــوال أنـــه مـــن الصـــعوبة بمكـــان إثبـــات بعـــ  الأمـــورُ

اقتضـاء حقـه، بحيـث لا يسـتطيع إقامـة الـدليل أمـام القضـاء علـى صـحة مـا يدعيـه، فيقـيم القـانون 

ثبــــوت واقعــــة معلومــــة. ل اوذلــــف بــــافتراا ثبــــوت واقعــــة م هولــــة نظــــرًُ –قرينــــة قانونيــــة  –لمصــــلحته 

 .ات الواقعــة المــراد إثبا هــافالخصــم الــ ي يقــرر القــانون لمصــلحته قرينــة قانونيــة يعفــ  مــن عــبء إثبــ

ــاوُ
 
بنــى عليــه دعــوى ترفــع أمــام القضــاء  لم

 
كـاـن الإثبــات قــوام الحــق، وباعــث حياتــه، والأســال الــ ي ت

ُ
ً

تنظـــــيم قواعـــــد  علـــــىديثها لوجـــــوده، فقـــــد حرصـــــت الشـــــرائع قـــــديمها وحـــــ اإلـــــى الحـــــق، وتأييـــــدًُ وصـــــولا

وذكــر مــن بــين  ،منــه (13طــرق الإثبــات فــي المــادة رقــم: ) (1)الإثبــات، ولقــد نظــم قــانون الإثبــات اليمنــي

ُه ه الطرق القرائن الشرعية والقضائية.

 أهمية موضوع البحث:

برز أهميــــة القــــرائن القانونيــــة فــــي م ــــال الإعفــــاء مــــن الإثبــــات، إذ تعــــد اســــت ناء مــــن حكــــم ـتــــ

ـالعامة، وبموجبها يعفي م ُ القواعد ن إثبـات الواقعـة الأصـلية التـي كاـن يتوجـب ن تقـررت لمصـلحته م 

ُ ؛عليــه إثبا هــا
ً

ُ اكتفــاءً بإثبــات واقعــة أخــرى مرتبطــة اهــا. وحي هــا يعــد أنــه قــدم دلــيلا
ً

 ،فــي الإثبــات كـاـملا

ُعلى من يحتج عليه اها. وينتقل عبء الإثبات



 
 
 

 

417 
 
 

 

ُالآتية افيهدف البحث لتحقيق الأهدأهداف البحث: 

ُبيان مدى أثر الإثبات بالقرائن في القانون. -1

ُالتعرف على أحكام القانون في الإثبات المدني بالقرائن. -2

 مشكلة البحث:

القرينــــة القانونيــــة توصــــف بأنهــــا قاطعــــة، إذا كانــــت دلالتهــــا لا تقبــــل إثبــــات العكــــ ، بيــــد أن 

ثارُ
 
 ،بد من الإجابـة عليهـا هناك تساؤلات لا بحث دور القرينة القاطعة ل   بالأمر الهين ال سير، إذ ت

ُ:الآتيةوتكمن المشكلة في التساؤلات 

متى تعتبر القرينـة قاطعـةو وهـل ي ـوز إثبـات عكـ  دلالتهـاو ومـا هـو أثـر القـرائن القانونيـة فـي 

ُالإثبات المدنيو

 منهجية البحث:

ُ ع القــانوني الــ ي التقســيم الــ ي أورده المشــرُ تــم اتبــاع المــنصج الوصــفي التحليلــي، كمــا اتبعــت 

 اقســم القــرائن إلــى قــرائن قانونيــة قاطعــة )قويــة(، وقــرائن قانونيــة غيــر قاطعــة )بســيطة(، مستعرضًــ

نتـائج وتوصـيات إلـى لوصـول ل ؛موقـف القـانون اليمنـي م هـا، وعـرا الموضـوع امب نًـ ،أثرها في الإثبات

ُنأمل أن تخدم الغرا العلمي والعملي.

 هيكل البحث:

لــــــى مقدمــــــة ومبحثــــــين وخاتمــــــة، تنــــــاول المبحــــــث الأول تعريــــــف القــــــرائن تــــــم تقســــــيم البحــــــث إ

ُالقانونية وبيان طبيعتها، وتم تخصيص المبحث الثاني لأثر القرائن القانونية في الإثبات.

 تعريف القرينة القانونية وبيان طبيعتها :المبحث الأول 

القرينــة القانونيــة،  تــم تقســيم هــ ا المبحــث إلــى مطلبــين، المطلــب الأول ســنتناول فيــه تعريــف

ُالقرائن القانونية. ةلثاني، فسنتحدث فيه عن بيان طبيعأما المطلب ا
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ُتعريف القرينة القانونية في اللغة والاصطلاح والقانون : المطلب الأول 

:
 
جمــع قرينــة، والقرينــة فــي اللغــة تطلــق علــى التشــابه فيقــال: هــ ا قــرين  تعريففف القرينففة لغففة

ـن  »ينة الرجل امرأته، وتأتي بمعنى الصاحب، وفي القـرآن الكـريم ه ا، والقرينة النف ، وقرُ
 
ك ـن ي  م  و 

ينًــا ر  ــاء ق  س 
 
ينًــا ف ر 

 
ــه  ق

 
ان  ل

 
ــيْط

َّ
، وقــرن اليــ يء باليــ يء وصــله بــه، وقــرن بــين النــج والعمــرة يقــرن (2)«الش

ُ.(3)، أي جمع بي هما، )والقرون( ال ي ي مع بين تمرتين في الأكلارانًُبالضم والكسر قُ 

عرفهــا فقهــاء الشــرنعة بأنهــا مــا يلــ م مــن العلــم اهــا الظــن بوجــود  :ايففف القرينففة اصففطلاح  تعر 

ُ
ً
ُ.ُ (4)مرادفة لها فقالوا: القرينة والأمارة والعلامة االمدلول، وأطلقوا عليها ألفاظ

ونعرفهـــــا الأســـــتاذ أحمـــــد نشـــــأت بأنهـــــا: "اســـــتنباط الشـــــارع أو القا ـــــ ي لأمـــــر م هـــــول مـــــن أمـــــر 

ُ.(5)معلوم"

ُُ قرينة في الاصطلاح القانوني:تعريف ال

( بأنهـا: "الأمـارات التـي تـدل علـى إثبـات مـا خفـي 155المـادة رقـم: )في عرفها قانون الإثبات لقد 

القرينــــة  أمــــاوهــــي علــــى ثلاثــــة أنــــواع".  ،مــــن الوقــــائع ودلائــــل الحــــال المصــــاحبة للواقعــــة المــــراد إثبا هــــا

، شــأنه فــي ذلــف لهــا اوواضــحًُ اصــريحًُ اتعريفًــ فلــم يــورد المشــرع -موضــوع الورقــة البحثيــة-القانونيــة 

/أ( 155شأن بقية التشرنعات العربية، إلا أنه حدد القرينة الشرعية )القانونية( بنص المـادة رقـم: )

تغنـــي فـــي إثبـــات الواقعـــة عـــن أي دليـــل  قرينفففة يفففرعية:"الــــمـــن قـــانون الإثبـــات، والتـــي تـــنص علـــى أن 

غيـر المتزوجـة، وحجيـة الحكـم". وهـ ا التعريـف غيـر جـامع آخر، كقرينة الولد للفـرا،، وحمـل المـرأة 

نــه لا يمكــن إنــه لــم يــنص علــى ركــن القرينــة القانونيــة الــ ي هــو نــص القــانون، إذ إمــانع، حيــث وغيــر 

ُأن تقوم قرينة قانونية بغير نص من القانون وحده.

ر أن علـــى كمــا أن الـــنص يـــولي بـــأن القرينــة القانونيـــة تعفـــي مـــن الإثبــات كليـــة، وحقيقـــة الأمـــ

من يريد الاستناد إلى القرينة القانونية أن يثبت الواقعة التي تقوم عليهـا؛ ذلـف أن الإثبـات بـالقرائن 

القانونية شأنه شأن الإثبات بالقرائن القضـائية، إثبـات غيـر مباشـر ينتقـل فيـه الإثبـات مـن الواقعـة 

ُ.(6)المتنازع عليها إلى واقعة أخرى مرتبطة اها
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بـ كره أهـم أثـر  -فـي المـادة السـالف ذكرهـا -ال ي أورده قانون الإثبـات اليمنـي ويمتاز التعريف 

ـــ ن تقـــررت لمصـــلحته عـــن أي دليـــل آخـــر، ويترتـــب علـــى مـــن آثـــار القرينـــة القانونيـــة، وهـــو كونهـــا تغنـــي م 

وجود ه ه الميزة إعفاء من يتمسـف بالقرينـة القانونيـة مـن عـبء الإثبـات الـ ي كاـن يقـع علـى عاتقـه 

ُلولاها.

( إثبــــات، قســــمت القــــرائن إلــــى ثلاثــــة أنــــواع، قرينــــة شــــرعية وقرينــــة 155مــــا أن المــــادة رقــــم: )ك

ـــ اقضـــائية وقرينـــة بســـيطة، ف علـــت القرينـــة البســـيطة نوعًـــ
ً
مـــن أنـــواع القـــرائن، وكــاـن يكفـــي أن  اثالث

قــرائن قانونيــة وهــي التــي يــنص عليهــا القــانون، وقــرائن قضــائية وهــي التــي  :تقســم القــرائن إلــى نــوعين

تتــرك لتقــدير القا ــ ي ويتــولى هــو اســتنباطها، ثــم يقــوم بتقســيم القــرائن القانونيــة إلــى قــرائن قانونيــة 

ُقاطعة، وقرائن قانونية بسيطة كما هو حال أكثر التشرنعات العربية.

( مـــن قـــانون الإثبـــات تـــنص علـــى أن: "كـــل قرينـــة قاطعـــة قانونيـــة لا 156بيـــد أن المـــادة رقـــم: )

خــــ  اهــــا، والحكــــم بمقتضــــاها"، فهــــ ه المــــادة تبــــين حكــــم القرينــــة القانونيــــة ي ــــوز نقضــــها ويتعــــين الُأ

القاطعة وأنه لا ي وز نقضها، ويتعين على القا  ي الأخـ  اهـا والحكـم بمقتضـاها، فـيفهم مـن ذلـف، 

أن القرينة القانونية غير القاطعـة بخلافهـا، أي أن القرينـة القانونيـة غيـر القاطعـة )البسـيطة( ي ـوز 

ُونق  دلالتها. إثبات عكسها

 الطبيعة القانونية للقرينة القانونية:المطلب الثاني

لفكـره الـرا    االقرائن القانونية هي قـرائن يتـولى المشـرع بنفسـه عمليـة استخلاصـها، اسـتنادًُ

ُ
ً

غيــر مباشــر فــي الإثبــات، يــتم مــن خلالهــا  الغالــب فــي الوقــوع، وعليــه فــإن القرينــة القانونيــة تعــد دلــيلا

بــــات واقعــــة م هولــــة عــــن طريــــق ثبــــوت واقعــــة معلومــــة، يــــتم إجــــراء الاســــتنباط علــــى الوصــــول إلــــى إث

أسال الواقعة المعلومة، بحيث يقرر المشرع أنه مـا دامـت هنـاك واقعـة قـد ثبتـت فـإن واقعـة أخـرى 

ُ.(7)تثبت ب بو ها

ُ
ً

، فالخصم ال ي تقوم لمصلحته (8)للإثبات بل هي إعفاء منه فالقرينة القانونية ل ست دليلا

رينة قانونية يسقط عن كاهله عبء الإثبات؛ إذ القانون هو ال ي تكفل باعتبار الواقعة المراد ق



 
 
 

 

 420  
 

 
 

إثبا ها ثابتة بقيام القرينة، وأعفي الخصم من تقديم الدليل عليها، وتستوي في ذلف القرينة 

القانونية القاطعة والقرينة القانونية البسيطة، فسنرى أن القرينة البسيطة هي إعفاء من 

ُ
ً

على أصل من أصول الإثبات يقض ي  الإثبات، وأن جواز إقامة الدليل على عكسها ل   إلا ن ولا

ُ.(9)ب واز نق  الدليل بالدليل

على أن القرينة القانونية إذا كانت إعفاء من إثبات الواقعة المراد إثبا ها، فهي ل ست إعفاء 

. مثال (10)للواقعة الأولى اون إثبا ها إثباتًُنعتبر القانوُمن إثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة، 

ذلف، أن القانون يقض ي بأن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على 

ه ا القسط، والقانون هنا أقام قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط السابقة من الأجرة، وأقامها 

وفاء بقسط سابق هي الواقعة المراد إثبا ها، وقد على واقعة الوفاء بقسط لاحق، فواقعة ال

اعتبرها القانون ثابتة وأعف  المستأجر من إثبا ها، وواقعة الوفاء بقسط لاحق هي الواقعة التي 

تقوم عليها القرينة، ولم يعف القانون المستأجر من إثبا ها، بل ت ب عليه أن ي بتها وفقا للقواعد 

ُالعامة.

ُوالحقيقة أن القرينة ل
ً

للإثبات من محله الأصلي إلى محـل آخـر. فالواقعـة المـراد   ست إلا نقلا

ي حـــ ل القـــانون ع هـــا الإثبـــات، ويحولـــه إلـــى واقعـــة أخـــرى قريبـــة م هـــا،  –وهـــي المحـــل الأصـــلي  - إثبا هـــا

ُ.(11)فإذا ثبتت ه ه الواقعة اعتبرت الواقعة الأولى ثابتة بحكم القانونُ

يـــة تقبـــل إثبـــات عكســـها بكـــل طـــرق الإثبـــات، دون أن يكـــون والأصـــل أن دلالـــة القرينـــة القانون

ل لف أثر على ما للخصم من حق في أن يـدح  هـ ه القرينـة، والقاعـدة فـي الـدليل أنـه يقبـل إثبـات 

العكـــ ، ويـــ هب بعـــ  الفقـــه إلـــى أنـــه لا يوجـــد إلا نـــوع واحـــد مـــن القـــرائن القانونيـــة وهـــي القـــرائن 

فإنــــه ينتقــــل اهــــا مــــن نطــــاق قواعــــد الإثبــــات إلــــى نطــــاق  البســــيطة، فــــإذا حــــرم المشــــرع نقــــ  القرينــــة

اســــتولى المشــــرع فيــــه فكــــرة  اموضــــوعيًُ االقواعــــد الموضــــوعية، حيــــث تصــــب  قاعــــدة تتضــــمن حكمًــــ

رُ  االقرينة، وجعله موضوع ق 
ُ.(12)هللنص ال ي ي 

وحـــــين تختفـــــي القرينـــــة وراء هـــــ ا الحكـــــم الموضـــــوىي فـــــلا نصـــــل إليهـــــا إلا عنـــــد بحـــــث الـــــدوافع 

ُالقاعدة التي تقرر حجية الي يء المحكوم فيه. التي أملت القرينة، ومثالها رراتوالمب
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وإذا كان مـن شـأن القرينـة القانونيـة، الإعفـاء مـن عـبء الإثبـات، فـإن هـ ا يعـد اسـت ناءً علـى 

ُ.(13)القاعدة العامة في الإثبات، والاست ناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقال عليه

نونيــة إلا بــنص. ومــا نــص عليــه م هــا لا يتوســع فــي تفســيره، فــلا ومقتضــ ى ذلــف أنــه لا قرينــة قا

ي ــــوز اســــتنباط قرينــــة عــــن طريــــق قرينــــة قانونيــــة أخــــرى، وإن قامــــت القرينــــة المســــتنبطة علــــى ذات 

الأســــال الـــــ ي قامـــــت عليـــــه القرينــــة القانونيـــــة المقـــــررة بـــــالنص القــــانوني، والمتمثـــــل بفكـــــره الـــــرا   

كـــ  ذلـــف يليـــي أهميـــة التمييـــز بـــين القرينـــة القانونيـــة والقرينـــة ن القـــول بعإالغالـــب فـــي الوقـــوع، إذ 

القضـائية، فكلاهمـا قــائم علـى أسـال الاســتنباط وتسـتندان إلـى فكــره الـرا   فـي الوقــوع، غيـر أن مــا 

يميز القرينة القانونيـة عـن القرينـة القضـائية، هـو وجـود الـنص القـانوني المقـرر لتلـف القرينـة، الـ ي 

ُ بــــدوره يفــــرا احترامهــــا  
مــــن القا ــــ ي والخصــــوم علــــى حــــد ســــواء. وإذا ثبــــت قيــــام الواقعــــة  علــــى كــــل 

لـــــه ســـــلطة تقـــــدير مـــــدى  ى القا ـــــ ي أن يأخـــــ  بالقرينـــــة، ولـــــ  القانونيـــــة أســـــال القرينـــــة، كــــاـن علـــــ

ُمطابقتها لحقيقة الواقعة.

 أثر القرائن القانونية في الإثبات  :المبحث الثاني

 اطعة في الإثباتأثر القرائن القانونية الق :المطلب الأول 

 الفرع الأول: معيار تحديد القرينة القانونية القاطعة

إذا كان القانون اليمني وأغلب ات اهات الفقه ت هب إلى تقسيم القرينة القانونيـة إلـى قـرائن 

مــا هـو المعيــار  :يحـق لنــا أن نتسـاءل -ضـوء ذلــف فــيو-فإنـه قانونيـة بسـيطة، وقــرائن قانونيـة قاطعــة، 

لأن معرفـــة المعيـــار الـــ ي تعتبـــر بـــه  وميـــز بـــه القرينـــة القاطعـــة مـــن القرينـــة البســـيطةالـــ ي يمكـــن أن ن

أن  -للقا ــــ ي أي–القرينــــة قاطعــــة أو بســــيطة، يعــــين القا ــــ ي علــــى معرفــــة الحكــــم، وهــــل يحــــق لــــه 

لا ي ــوز لــه  و أنــهأ ،يســم  للخصــم أن يثبــت عكــ  القرينــة، كمــا هــو فــي القرينــة القانونيــة البســيطة

ُها وإثبات عكسها كما هو في القرينة القانونية القاطعةوأن يسم  له بنقض

د علـــى أساســـه القرينـــة القانونيـــة القاطعـــة حدَّ
 
بمـــا  امهتـــديًُ ،ولقـــد حـــاول الفقـــه وضـــع معيـــار تــــ

( والتـــي جــــاء فيهــــا أن 1352الفقــــرة الثانيــــة مـــن المــــادة رقــــم: )فـــي ذهـــب إليــــه التقنـــين المــــدني الفرن ــــ ي 
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، إذا كــاـن مـــن شـــأنها إبطـــال عقـــد أو منـــع ســـماع دعـــوى، إلا إذا أبـــال القرينـــة القانونيـــة تعتبـــر قاطعـــة

ُ ن القرينـةإ ص،أي أن القاعدة حسـب هـ ا الـن ،القانون إثبات ما ينقضها
ً

غيـر  القانونيـة تعتبـر أصـلا

، أي يمكــن إثبـــات مــا يخالفهــا، والاســـت ناء أن تكــون قاطعـــة إذا نــص القــانون علـــى عــدم جـــواز قــاطع

ُ.(14)نقضها بالدليل العك  ي

كـــان ي ــــب علـــى المشـــرع أن يــــ كر لوالحقيقـــة أن هـــ ا المعيـــار غيــــر ســـليم؛ لأنـــه لــــو كــاـن كـــ لف 

، (15)م ــرد القرينــة إذا أراد أن تكــون غيــر قاطعــة؛ وإذا أراد أن تكــون قاطعــة حــرم إثبــات مــا ينقضــها

ى "إلـــى أن يثبـــت العكـــ  أو لـــم يقـــم الـــدليل علـــ :ولكـــن المشـــرع قـــال بصـــدد قـــرائن كثيـــرة غيـــر قاطعـــة

ُالعك ".

وبــالنظر إلــى هــ ا المعيــار، فقــد ثبــت عــدم ســلامته، بشــأن تحديــد القــرائن القانونيــة القاطعــة، 

مـــا هـــو المعيـــار الـــ ي يمكـــن علـــى أساســـه التمييـــز بـــين القرينـــة القانونيـــة  وهـــو: ،اويبقـــ  الســـئال قائمًـــ

ُالبسيطة والقرينة القانونية القاطعةو

ى فكــرة الغالـب الــرا   فــي الوقـوع، وهــ ه الفكــرة مــن والجـواب، أن القــرائن القانونيــة تبنـى علــ

أن تكـــــون  -إزاء ذلـــــف-الممكـــــن أن لا تطـــــابق الحقيقـــــة الواقعيـــــة فـــــي بعـــــ  الحـــــالات، ومـــــن ثـــــم تعـــــين 

وجــــود  وذلــــف حــــال ثبــــات العكــــ ، والاســــت ناء أنهــــا لا تقبلــــهلإ قابلــــةالقاعــــدة فــــي القــــرائن القانونيــــة 

ملـياعتبارات معينـة 
 
 مـن ذلـف مـن اأن تكـون القرينـة القانونيـة قاطعـة، منطلقًـعلـى المشـرع ضـرورة  ت

ُ.(16)اعتبارات يستقل وحده بتقديرها

لقـــرائن فـــي القـــانون المـــدني جـــواز إثبـــات عكـــ  القرينـــة إلـــى اوعلـــى ذلـــف، فـــإن الأصـــل بالنســـبة 

ُالقانونية، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلف.

ُوالقانون عندما ي
 
أن ر في القرائن البسيطة أنه ي وز إثبات عكسـها، فإنمـا هـو بـ لف يظهـر  ك

وليـــدلل مـــن خـــلال ذلـــف علـــى أن  ،أنهـــا قابلـــة للـــدح  وإثبـــات عكســـها لقـــرائن القانونيـــةفـــي االأصـــل 

ســـتوجب ورود يورود الـــنص علـــى جـــواز إقامـــة الـــدليل العك ـــ ي لـــنق  القرينـــة القانونيـــة البســـيطة 
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أن الفيصــل فــي تقريــر كــل م همــا هــو الــنص  مــا داملــة القرينــة القاطعــة، لمنــع نقــ  دلا االــنص أيضًــ

ُالتشرنعي.

 الفرع الثاني: إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة

كـــل قرينـــة قانونيـــة قاطعـــة لا ي ـــوز نقضـــها، علـــى أن: " إثبـــات يمنـــي( 156نصـــت المـــادة رقـــم: )

ا الخصـــــوص، أن القرينـــــة القانونيـــــة ويتعـــــين الأخـــــ  اهـــــا، والحكـــــم بمقتضـــــاها". وســـــبق أن قلنـــــا اهـــــ 

ذلـف أن  ؛االقاطعة لا تقبل إثبات العك ، غيـر أن ذلـف لا يعنـي أن القرينـة القاطعـة لا تـدح  أبـدًُ

القرينــــة قاعــــدة مــــن قواعــــد الإثبــــات، يســــتهدف المشــــرع مــــن وراء تقريرهــــا مصــــال  متنوعــــة، أهمهــــا 

لــــى عــــاتق إوذلــــف بنقــــل عــــبء الإثبــــات الت ســــير فــــي الإثبــــات بالنســــبة لمــــن تقــــررت لمصــــلحته القرينــــة، 

، ذلــــف أن القرينـــة القانونيــــة لا (17)الحـــق فــــي نقضـــها -لخصـــم الآخــــرأي ا-الخصـــم الآخــــر، فيكـــون لــــه 

ُ
ً

ُ تــــ ال دلــــيلا
ً

، إذ تقتصــــر علــــى الإعفــــاء مــــن اســــلبيًُ مــــن أدلــــة الإثبــــات، بــــل هــــي لا تعــــدو أن تكــــون دلــــيلا

لقاعـــــدة فـــــي الإثبـــــات جـــــواز نقـــــ  الـــــدليل في ـــــوز للخصـــــم الآخـــــر نقضـــــها؛ لأن الأصـــــل وا (18)الإثبـــــات

بالدليل. والقـول بغيـر ذلـف مـئداه، أن تكـون القرينـة القاطعـة قاعـدة موضـوعية، لأن عـدم الـدح  

ُ.ُ (19)لقواعد الموضوعيةإلى الا يتقرر إلا بالنسبة 

أن القرينــة القانونيــة القاطعــة ي ــوز دحضــها بوســيلتين همــا: الإقــرار علــى ويكــاد الفقــه ي مــع 

. ويبدو أنه ل   هناك ثمة ما يحـول دون الأخـ  بمـا أجمـع عليـه الفقـه بخصـوص دحـ  (20)ينواليم

 لف، اللهــم إلا إذا كـاـن بــ االمشــرع لــم يــورد نصــا صــريحًُ مــادام أنالقرينــة القاطعــة بــالإقرار واليمــين، 

انها ليقرر ب لف صفة القطـع وعصـي -دون أن يحدد وسيلة إثبا ها -المشرع قد ذكر القرينة القاطعة 

علـى الــدح . وإذا كـاـن الأمــر كــ لف، فــإن هــ ه القــرائن القاطعــة التــي قصــدها المشــرع لا تعــد قــرائن 

أن حكمهــا ثابــت، ولا ي ــوز معارضــتها  مــا دامقانونيــة بــالمعنى الــدقيق، وإنمــا تعــد قواعــد موضــوعية، 

فقـــط، فـــإذا مـــا  . وعليـــه فـــإن القرينـــة القاطعـــة تـــدح  بـــالإقرار واليمـــين(21)بالعلـــة مـــن وراء تقريرهـــا

نقضـــها مــــن تقــــررت لمصــــلحته بــــإقراره أو يمينــــه، فقــــد دحضـــها، ولــــم يعــــد هنــــاك محــــل لإعفائــــه مــــن 

بنـــى علـــى ذلـــف، أن الخصـــم (22)إثبـــات لـــم يقبـــل هـــو أن يعفـــي نفســـه منـــه وإن كــاـن لا يســـتطيع أن -. وي 
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ا الأخيـر يستطيع دحضها بـإقرار يصـدر مـن خصـمه أو يمـين يوجههـا إلـى هـ  -يثبت عك  ه ه القرينة

ُفينكل ع ها.

 مـــدني يمنـــي( 732مثـــال ذلـــف: مســـئولية المســـتأجر عـــن الحريـــق التـــي تـــنص عليهـــا المـــادة رقـــم: )

لــم يكــن هنــاك اتفــاق يقضــ ي  )يلــ م المســتأجر بــإجراء الترميمــات الكماليــة التــي يقضــ ي اهــا العــرف مــا

عـــــين المـــــئجرة وهـــــو وي ـــــب عليـــــه أن يبـــــ ل العنايـــــة اللازمـــــة المعتـــــادة للمحافظـــــة علـــــى ال ،بغيـــــر ذلـــــف

ُ
ً

 ،غيـــر مـــألوف المســـئول عمـــا يصـــيبها أثنـــاء انتفاعـــه اهـــا مـــن أي تلـــف نا ـــ   عـــن اســـتعمالها اســـتعمالا

لـم يثبــت أن الحريــق أو  مــا ،ومسـئول عــن حريـق العــين المــئجرة أو أي ضـرر يصــيبها أثنــاء انتفاعـه اهــا

ُالضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه، وإذا تعدد المستأجرون للعين كان كل 
ً

عن الحريـق  م هم مسئولا

لـم  فـي جـ ء م هـا، مـا اأو الضرر بنسبة الج ء ال ي يشغله، ويتناول ذلف المئجر نفسه إذا كان مقيمًـ

أو أن الضــــرر نشــــأ عــــن فعلــــه أو تقصــــيره،  ،يثبــــت أن النــــار بــــدأت مــــن الجــــ ء الــــ ي يشــــغله أحــــدهم

ُ
ً

ُعن الحريق أو الضرر(.  فيكون وحده مسئولا

مســــئولية قائمــــة علـــى قرينــــة قانونيــــة قاطعـــة ولا يســــتطيع أن يثبــــت فالمســـتأجر هنــــا مســـئول 

الشـخص الـ ي بـدأ  –عكسها أو ينفي الخطأ منه، ولكنه يستطيع دحضها بإقرار يصدر من خصمه 

أو بيمــين يوجههــا إلــى هــ ا  -الحريــق فــي الجــ ء الــ ي يشــغله أو الــ ي نشــأ الضــرر عــن فعلــه وتقصــيره

علــق بعــدم جــواز إســقاط القرينــة القاطعــة بالــدليل العك ــ ي الخصــم فينكــل. ويفــرق الــبع  فيمــا يت

ُ:بين نوعين من القرائن القاطعة

ُ  ئن قاطعة متعلقة بالمصلحة الخاصةالأولى: قرا

وه ا النوع من القرائن لا يقبل إثبات العك  إلا بالإقرار واليمين، في ـوز إثبـات مـا يخالفهـا 

اليمـــين الحاســـمة إليـــه، فـــإن أقـــر بمـــا يـــنق  باســـت واب الخصـــم للحصـــول علـــى إقـــراره، أو بتوجيـــه 

، كمـا فــي بيــع (23)القرينـة، أو نكــل عـن اليمــين التـي وجهــت إليـه مــن خصــمه الآخـر فقــد انهـارت القرينــة

فإنـــه ينفـــ ، وكـــ لف إذا وجهـــت  احقيقيًـــ االمـــري  مـــرا المـــوت، إذا أقـــر الورثـــة بـــأن البيـــع كــاـن بيعًـــ

ُفنكلوا ع ها. ايقيًُحق اإليهم اليمين الحاسمة على أنه ل   بيعًُ



 
 
 

 

425 
 
 

 

ُ رائن قاطعة متعلقة بالنظام العامالثانية: ق

مــا يترتــب عليــه عــدم جــواز نقضــها بــأي دليــل ؛ القــرائن وضــعت لحمايــة مصــلحة عامــةوهــ ه 

ــ(24)اأو يمينًــ اعك ــ ي، ولــو كـاـن هــ ا الــدليل إقــرارًُ
ً
ملــف للعمــوم، هــي للخصــم. وإنمــا  ا؛ لأنهــا ل ســت ملك

وقرينــــة النســـــب  ،كقرينــــة حجيــــة الحكــــم ،علــــى النظـــــام العــــام وشــــرعت لمصــــلحة العمــــوم محافظــــة

ُالمبنية على أن الولد للفرا،.

 الفرع الثالث: بعض الأمثلة على القرائن القاطعة في القانون اليمني

القانونيــة القاطعــة لا ي ــوز  إن القــرائنكنــا قــد ب نــا دور القــرائن القاطعــة فــي الإثبــات: وقلنــا 

فــلا ي ــوز القيــال عليهــا. وهنــاك بعــ   ،ي القــانون علــى ســبيل الحصــرنهــا وردت فــإوُ ،إثبــات عكســها

ُم ها:وُ ،القرائن القانونية القاطعة التي نص عليها القانون واعتبرها غير قابلة لإثبات العك 

ــ50قرينــة المــادة رقـــم: ) -1 ن الرشــد خمـــ  عشــرة ســـنة ( مــدني يمنــي والتـــي تــنص علـــى أن: "س 

فــي تصــرفاته، يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة  ابقــواه العقليــة، رشــيدًُ امتعًــتمكاملــة، إذا بلغهــا الشــخص 

حقوقه المدنية والتصرف فيها"، ه ه القرينـة اسـتلهم المشـرع فكر هـا مـن الغالـب الـرا   فـي الوقـوع، 

علـــــى أســـــال أن مـــــن يبلـــــلأ هـــــ ه الســـــن يكـــــون فـــــي الأعـــــم الأغلـــــب قـــــد بلـــــلأ درجـــــة مـــــن الـــــ كاء والفهـــــم 

عــد والفطنــة، تئهلــه للتصــرف فــي أم والــه، ذلــف أن المشــرع لا يســتطيع تــرك أمــر تحديــد الســن الــ ي ي 

للظروف ال اتيـة لكـل صـخص، لـ ا وجـب عليـه أن ي عـل سـن الرشـد لجميـع  اعنده الشخص راشدًُ

حتــــى تســــتقر المعــــاملات بــــين  ؛فــــي ذلــــف الكثــــرة الغالبــــة مــــن الأحــــوال االنــــال عنــــد ســــن معينــــة مراعيًــــ

ن بلوغ الشخص سن الخامسـة عشـرة قرينـة قاطعـة علـى كونـه فقد جعل القانوُ ومن ثم، (25)الأفراد

ُ -لا ي ــوز إثبــات عكســها-كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه المدنيــة والتصــرف فيهــا 
ً

إثبــات  فــلا ي ــوز مــثلا

ُقبل أن يبللأ سن الخامسة عشرة. اشدًارُأن الشخص قد أصب  

فعة ونســــقط حــــق : "تبطــــل الشــــه( مــــدني التــــي تــــنص علــــى أنــــ1269/4قرينــــة المــــادة رقــــم: ) -2

مـن الغيـر ولا  اإذا تـولى الشـفيع العقـد المثبـت للشـفعة كونـه بائعًـ -4الشفيع فيهـا بأحـد الأمـور الآتيـة: 
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ُ ايسقط حقه في طلـب الشـفعة إذا تـولى العقـد وكاـن وليًـ
ً

عـن الغيـر، كمـا لا يسـقط  اأو وصـيًُ أو وكـيلا

ُ ه".حقه إذا جعل الخيار له من طرفي العقد أو من أحدهما فقط وأنف

فالقانون جعل تولي الشفيع عقد البيـع عـن غيـره قرينـة قاطعـة قانونيـة علـى تنازلـه عـن حقـه 

ُفي الشفعة، ف سقط حقه وتبطل الشفعة.

( إثبـات "الحكـم الحـائ  لقـوة الأمـر المقضـ ي بـه حجـة علـى أطرافـه لا 159قرينة المادة رقـم: ) -3

التــي حــازت الدرجــة القطعيــة تكــون حجــة بمــا يقبــل إثبــات العكــ ". فهــ ه المــادة مئداهــا أن الأحكــام 

فصـــلت فيـــه مـــن الحقـــوق، ولكـــن لا تكـــون لتلـــف الأحكـــام هـــ ه القـــوة إلا فـــي نـــ اع قـــام بـــين الخصـــوم 

ُ."أنفسهم، دون أن تتغير صفا هم، وأن يتعلق النزاع بنف  الموضوع والسبب

اليمـين فنكـل ع هـا ( إثبات التـي تـنص علـى أن: "كـل مـن وجهـت إليـه 143قرينة المادة رقم: ) -4

 المـدىىفـإن كاـن  ،خسـر الـدعوىُ ،وكل مـن ردت عليـه اليمـين فنكـل ع هـا ،دون أن يردها على خصمه

ُكم للمدىي بطلباته، وإن كان المدىي حكم برف  دعواه".عليه ح ُ

النكـول  فالقانون هنا جعل النكول عن اليمين قرينة لا تقبـل إثبـات العكـ ، وتفيـد مـن تقـررُ

ُالمدىي.  مأ ،المدىى عليه ن الناكل ُلمصلحته سواء كا

 أثر القرائن القانونية البسيطة في الإثبات :المطلب الثاني

( إثبــــات القرينــــة البســــيطة غيــــر القاطعــــة بقولهــــا: "هــــي التــــي لا تقطــــع 158عرفــــت المــــادة رقــــم: )

ُب بوت الواقعة المراد إثبا ها وإنما ترص  لثبو ها، وقد تحتمل ذلف وغيره، ولا تعتبر دلـي
ً

يغنـي  اقاطعًـ لا

عــن المطالبــة بإقامــة الب نــة القانونيــة علــى مــا يدعيــه، وإنمــا ي ــوز للمحكمــة أن تســتأن  وتســتكمل 

ُللدليل على أساسها".

ويبــــدو مــــن الــــنص الســــابق أنــــه يشــــمل القرينــــة البســــيطة القضــــائية غيــــر القاطعــــة، والقرينــــة 

قرينــة القانونيــة البســيطة يختلــف البســيطة القانونيــة غيــر القاطعــة، وهــ ا غيــر صــحي ؛ لأن حكــم ال

ُعن حكم القرينة القضائية.
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ُ افالقرينــة القانونيــة البســيطة عنــدما تتقــرر لمصــلحة الخصــم فإنــه يعتبــر قــد قــدم إثباتًــ
ً

 كـاـملا

ومـــن ثـــم يقـــع عـــبء إثبـــات  –ذلـــف وقـــت إثباتـــه للواقعـــة التـــي تقـــوم عليهـــا القرينـــة  -علـــى مـــا يدعيـــه 

بالإثبــــات، ويتعــــين عليـــه حي هــــا أن يعــــارا الــــدليل  امكلفًـــ العكـــ  علــــى الخصــــم الآخـــر الــــ ي أصــــب 

هـي إلا اسـتنباط يقـوم  للقواعد العامـة فـي الإثبـات، ب نمـا القرينـة القضـائية مـا ابالدليل. وذلف طبقًُ

ُ.ُ ةبه القا  ي في كل حالة على حد

 بــدليل ورودهـــا ،والظــاهر أن هــ ا الـــنص يبــين حكــم القرينـــة البســيطة القضــائية لا القانونيـــة

( التي بينت حكـم القرينـة القضـائية القاطعـة، وبـ لف يت ـ  أن القـانون 157بعد نص المادة رقم: )

اليمنـــــي لـــــم يـــــنص علـــــى حكـــــم القـــــرائن البســـــيطة القانونيـــــة، غيـــــر أنـــــه يمكـــــن معرفـــــة حكـــــم القرينـــــة 

( إثبـــات التـــي تـــنص علـــى أن: "كـــل 156القانونيـــة البســـيطة بواســـطة مفهـــوم المخالفـــة للمـــادة رقـــم: )

نــة قانونيــة قاطعــة قانونيــة لا ي ــوز نقضــها ويتعــين الأخــ  اهــا، والحكــم بمقتضــاها". فــيفهم مــن قري

ذلــف أن القرينــة القانونيــة البســيطة عكســها، أي أنهــا تقبــل إثبــات العكــ ، ونقــ  دلالتهــا. ومــن ثــم 

ُفهــي تختلــف عــن القرينــة القاطعــة مــن هــ ا الجانــب، إلا أنهــا تتشــابه مع  
ا م هــ هــا مــن حيــث قيــام كــل 

علــــى فكــــرة واحــــدة أساســــها الاحتمــــال والتــــرجي . والأصــــل أن القــــرائن القانونيــــة تكــــون بســــيطة، أي 

ي ـوز نقضــها بالـدليل العك ــ ي، والاســت ناء علـى ذلــف أن تكـون قاطعــة، إذا نــص القـانون علــى عــدم 

ُجواز نقضها بالدليل العك  ي.

ات عكـــــ  القرينــــــة الفـــــرع الأول نبحــــــث فيـــــه إثبـــــ :وهـــــ ا المطلـــــب ســـــ تم تقســــــيمه إلـــــى فـــــرعين

ُالقانونية، والفرع الثاني نعرا فيه لبع  القرائن البسيطة التي نص عليها القانون اليمني.

 الفرع الأول: إثبات عكس القرينة القانونية البسيطة

الأصـل أنـه يحــق للخصـم الــ ي يحـتج عليــه بقرينـة قانونيــة أن يـنق  دلالتهــا، ويثبـت عكســها 

ـــ
ً
، فــــيمكن إثبــــات عكــــ  (26)حــــق الـــدفاع ونقــــ  الــــدليل بالـــدليل مــــن مبــــدأ أساهـــ ي جــــوهره اانطلاق

بالكتابــة أو بمبــدأ ثبــوت بالكتابــة  -وفــي هــ ا تختلــف عــن القرينــة القاطعــة –القرينــة الغيــر القاطعــة 
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معــ ز بالب نــة أو القــرائن القضـــائية، وإذا اســتحال الحصــول علــى الكتابـــة أو اســتحال تقــديمها بعـــد 

ُ.ُ (27)لب نة أو بالقرائن القضائيةالحصول عليها جاز الإثبات با

والقانون اليمني لم يـنص علـى حكـم القرينـة القانونيـة البسـيطة، ولكـن يمكـن معرفـة حكمهـا 

(، إثبــــات التــــي نصــــت علــــى أن: "كــــل قرينــــة قاطعــــة قانونيــــة لا ي ــــوز نقضــــها، 156مــــن المــــادة رقــــم: )

نـــه ي ـــوز إوُ ،يـــة البســـيطة عكســـهاالقانون إن القرينـــةوقلنـــا  ،ويتعـــين الأخـــ  اهـــا والحكـــم بمقتضـــاها"

بنكولــه عــن اليمــين. وإذا كانــت القرينــة  مإثبــات عكســها ســواء بــإقرار مــن تقــررت القرينــة لمصــلحته أ

ولى بالقرينــــة القانونيــــة غيــــر القاطعــــة أن الُأالقانونيــــة القاطعــــة يمكــــن دحضــــها بــــالإقرار واليمــــين، فــــ

القانونيـــــة البســـــيطة بالكتابـــــة أو  ، إضـــــافة إلـــــى ذلـــــف ي ـــــوز إثبـــــات عكـــــ  القرينـــــة(28)تـــــدح  اهمـــــا

إلــى الشـهادة أو القـرائن القضـائية. والمقصـود ب ـواز إثبـات عكـ  القرينـة القانونيـة تكـ يبها بالنسـبة 

لحالــة الخاصــة التــي يــراد الإثبــات اهــا فيهــا، ولا ي ــوز أن يكــون التكــ يب للقرينــة بصــفة عامــة؛ لأن ا

ُذلف يعني معارضة القاعدة القانونية.

ة القرينـــة البســـيطة اعتبـــار الوفـــاء بقســـط مـــن الأجـــرة فـــي عقـــد الإي ـــار قرينـــة علـــى ومـــن أمثلـــ

( مــدني يمنــي، والتــي تــنص علــى أن: 722الوفــاء بالأقســاط الســابقة علــى هــ ا القســط، المــادة رقــم: )

لــم يقــم  "الوفــاء بقســط الأجــرة لمــدة متــأخرة قرينــة علــى الوفــاء بالأقســاط للمــدد الســابقة عليهــا مــا

ُ ،عكــ  ذلـــف" الــدليل علــى
ً

قرينـــة  واعتبــار قيــام الحيــازة فـــي وقــت ســابق معــين مـــع كونهــا قائمــة حــالا

ُ.(29)على قيامها في المدة ما بين ال منين

ويــــرى الــــدكتور الســــ هوري أنــــه "يتعــــين التقيــــد فــــي إثبــــات عكــــ  القرينــــة القانونيــــة البســــيطة 

د قيمتـه علـى مائـة جنيـه لـم بقواعد الإثبات، فإذا كانت قد استخدمت في إثبات تصرف قـانوني ت يـ

، ويئيــد هــ ا الــرأي الــدكتور ســليمان مــرقص (30)ي ــ  إثبــات عكســها إلا بالكتابــة أو الإقــرار أو اليمــين"

الـــ ي يوضـــ  أن: "القرينـــة القانونيـــة إذ تعفـــي أحـــد الخصـــوم مـــن عـــبء الإثبـــات الواقـــع عليـــه فـــإن 

لاق الأدلـة وتقييـدها، فيعتبـر الخصـم أثرها يقتصـر علـى هـ ا الإعفـاء ولا تمـ  القواعـد المتعلقـة بـإط

الــ ي تغنيــه القرينــة القانونيــة عــن إثبــات ادعائــه بــأي طريقــة أخــرى، كأنــه قــد نهــ  بعــبء الإثبــات 
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ُ
ً

، وينتقــل عــبء الإثبــات منــه إلــى خصــمه كمــا تعرفــه القواعــد العامــة ذا هــا، طالمــا الواقــع عليــه أصــلا

 -تعــــديل علــــى حكــــم تلــــف القواعــــد العامــــة أن الــــنص الــــ ي أنشــــأ القرينــــة القانونيــــة لــــم يــــدخل أي 

بنـــاء علــى ذلـــف يتعــين تطبيــق تلـــف القواعــد العامـــة ذا هــا علــى طريقـــة إثبــات عكـــ   -ونســتطرد بأنــه

القرينـــة القانونيـــة، فـــإذا كانـــت الواقعـــة التـــي أغنـــت القرينـــة القانونيـــة عـــن إثبا هـــا ممـــا ي ـــوز إثباتـــه 

ُ
ً

؛ أمــا االقانونيــة بأحــد هــ ين الطــريقين أو اهمــا معًــبالب نــة والقــرائن جــاز إثبــات عكــ  القرينــة  أصــلا

ن كانـــت الواقعـــة ممـــا ي ـــب إثباتـــه بالكتابـــة أو بمـــا يقـــوم مقامهـــا مـــن إقـــرار أو يمـــين، كمـــا هـــو شـــأن إ

التصـرفات المدنيـة التـي ت ـاوز قيمتهـا مائـة جنيـه، فإنـه إذا كاـن إثبـات عكسـها يقتضـ ي إثبـات اتفـاق 

 ات عك  القرينة القانونية إلا بالكتابة أو الإقـرار أو اليمـين، مـاأو تصرف ينقضها، فإنه لا تقبل إثب

ُ
ً

إثباتـه بالكتابـة أو مـا يقـوم  لم يوجد مسوغ من مسوغات الإثبات بالب نة والقـرائن فيمـا ي ـب أصـلا

مقامها؛ أما إن كان إثبـات عكسـها يكفـي فيـه ثبـوت واقعـة قانونيـة أو نفـي حـدوث تصـرف قـانوني أو 

شــــتراط الكتابــــة أو مــــا يقــــوم مقامهــــا بــــل ي ــــوز إثبــــات عكــــ  القرينــــة القانونيــــة اتفــــاق، فــــلا محــــل لُا

ُ.ُ (31)بالقرائن القضائية والب نة"

ولا جــــــدال فــــــي أنــــــه إذا كانــــــت القرينــــــة القانونيــــــة مقــــــررة لإثبــــــات واقعــــــة ماديــــــة أو كانــــــت قــــــد 

بالب نــة  اســتخدمت لإثبــات تصــرف قــانوني لا ت يــد قيمتــه علــى مائــة جنيــه فإنــه ي ــوز إثبــات عكســها

والقــرائن القضــائية كمــا ســبق القــول؛ غيــر أن هنــاك بعــ  القــرائن القانونيــة غيــر القاطعــة لا ي ــوز 

إثبات عكسها إلا في حالة محدودة وبوسيلة معينة بال ات، ومن أمثلتها القرينـة المنصـوص عليهـا فـي 

ـــ315المـــادة رقـــم: )
ً
 لـــه مســـئول عمـــا ا( مـــدني والتـــي تـــنص علـــى أن: "حـــائ  الحيـــوان ولـــو لـــم يكـــن مالك

حدثه ـلَُّالحيوان من ضرر بسبب تقصـيره ولـو   ي  لـم يثبـت أن الحـادث  منـه الحيـوان أو تسـرب، مـا ض 

ُ .كـاـن بســبب أجن ــي لا يــد لــه فيــه"
ً

 فــنص المــادة هنــا يقضــ ي باعتبــار حــائ  أو حــارل الحيــوان مســئولا

تطيع الحــارل نقــ  عمـا يحدثــه الحيــوان مــن ضــرر، فهــ ه القرينــة مقـررة لمصــلحة المضــرور فــلا يســ

وهي أن يثبـت أن وقـوع الضـرر كاـن بسـبب  ،الدلالة المستفادة من ه ه القرينة إلا في حالة محدودة

ُ.(32)أجن ي لا يد له فيه
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 الفرع الثاني: بعض صور القرائن القانونية البسيطة في القانون اليمني

ل حتى بالكتابـة والشـهادة القرائن القانونية البسيطة ي وز إثبات عكسها بالإقرار واليمين، ب

مـن المسـائل الشـرعية، ونطاقهـا  اوالقرائن القضائية، وه ا النـوع مـن القـرائن القانونيـة يتنـاول كثيـرُ

أوســع مـــن ســـابقتها، وســـوف نســـتعرا فـــي هـــ ا الفــرع بعـــ  القـــرائن القانونيـــة البســـيطة التـــي نـــص 

ُُ عليها القانون المدني وقانون الإثبات.

: "ينـتج التعبيـر عـن الإرادة أثـره فـي الوقـت هتنص على أنـالتي ( مدني 150ادة رقم: )قرينة الم -1

لـم يقـم الـدليل  ال ي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه، ونعتبـر وصـول التعبيـر قرينـة علـى العلـم بـه مـا

وأن هـــ ه القرينـــة  ،علـــى العكـــ ". فالقـــانون قـــد نـــص علـــى أن وصـــول التعبيـــر قرينـــة علـــى العلـــم بـــه

ُثبات العك .القانونية قابلة لإ

ــالتــي تــنص ( مــدني 315رقــم: )المــادة  قرينــة -2
ً
لــه،  اعلــى أن: "حــائ  الحيــوان ولــو لــم يكــن مالك

حدثـــهل عمـــا ئوُمســـ لـــم  الحيـــوان مـــن ضـــرر بســـبب تقصـــيره، ولـــو ضـــل منـــه الحيـــوان أو تســـرب؛ مـــا ي 

هـــا أن فالقـــانون قـــد أقـــام قرينـــة قانونيـــة مئدا .د لـــه فيـــه"يـــيثبـــت أن الحـــادث كــاـن بســـبب أجن ـــي لا 

حائ  الحيوان مسـئول عـن الضـرر، فـلا يسـتطيع الحـائ  نقـ  الدلالـة المسـتفادة مـن القرينـة إلا فـي 

ُحالة محدودة، وهي أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجن ي لا يد له فيه.

ـــالتـــي تــــنص ( مـــدني 316رقــــم: )المـــادة قرينـــة  -3
ً
لــــه،  اعلـــى أن: "حـــائ  البنــــاء ولـــو لـــم يكــــن مالك

لم يثبت أن الحـادث لا يرجـع  ؛ مااحدثه انهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان انهدامًُمسئول عما ي

بضـرر يصـ به مـن البنـاء  اإلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أوعيب فيـه، وي ـوز لمـن كاـن مهـددًُ

فـــــإذا لـــــم يقـــــم المالـــــف بـــــ لف جـــــاز لـــــه  ،أن يطالـــــب مالكـــــه باتخـــــاذ التـــــدابير الضـــــرورية لـــــدرء الخطـــــر

 كاـن بســبب أجن ـي لا يــد وإن ،صـول علـى إذن مــن المحكمـة فـي اتخــاذ التـدابير علـى حســاب المالـفالح

له فيه"، فالقانون قد أقام قرينة قانونية مئداها أن حائ  البناء مسئول عـن الضـرر، فـلا يسـتطيع 

ر الحـــائ  نقـــ  الدلالـــة المســـتفادة مـــن القرينـــة إلا فـــي حالـــة محـــدودة، وهـــي أن يثبـــت أن وقـــوع الضـــرُ

ُكان بسبب أجن ي لا يد له فيه.
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علـــــى أن: "حـــــائ  اليـــــ يء الـــــ ي يتطلـــــب عنايـــــة التـــــي تـــــنص ( مـــــدني 317: )رقـــــمالمـــــادة قرينـــــة  -4

ُ
ً

 عما يحدثه ه ا الي يء من الضرر على الغيـر مـا خاصة أو حراسة كالآلات الميكانيكية يكون مسئولا

ة مـــا يـــرد فـــي ذلـــف مـــن أحكـــام لـــم يثبـــت أن وقـــوع الضـــرر كــاـن بســـبب أجن ـــي لا يـــد لـــه فيـــه مـــع مراعـــا

خاصـة فــي القــوانين والقـرارات واللــوائ  النافــ ة"، فالقـانون قــد أقــام قرينـة قانونيــة مئداهــا أن حــائ  

مسئول عن الضـرر، فـلا يسـتطيع الحـائ  أو الحـارل نقـ  الدلالـة المسـتفادة مـن  ي يء أو حارسهال

ُان بسبب أجن ي لا يد له فيه.القرينة إلا في حالة محدودة، وهي أن يثبت أن وقوع الضرر ك

تــنص علــى أن: "الوفــاء بقســط الأجــرة لمــدة متــأخرة قرينــة التــي مــدني ( 722قرينــة المــادة رقــم: ) -5

فالقــانون هنــا أقــام قرينــة علــى  ".لــم يقــم الـدليل علــى غيــر ذلــف علـى الوفــاء بالأقســاط الســابقة عليهــا مــا

ُلم يقم الدليل على غير ذلف. ما، ط السابقةأن الوفاء بالقسط الأخير قرينة على الوفاء بالأقسا

ُتـنص علـى أن: "يكـون المـئم ُالتـي ( مـدني 1078: )قرينة المادة رقم -6
ً

فـي التـأمين ضـد  ن مسـئولا

ُ:الآتيةالحريق في الحالات 

عــــن الأضـــــرار الناشــــئة عـــــن الحريــــق ولـــــو كانـــــت ناجمــــة عـــــن الــــ لازل والصـــــواعق وال وابـــــع  -1

المنزليـــــة والاضـــــطرابات التـــــي يحـــــد ها ســـــقوط الطـــــائرات والريـــــال والأعاصـــــير والانف ـــــارات 

ـــــأو عــــن كــــل مــــا يعتـــــ ،والســــفن الجويــــة الأخــــرىُ
ً
ُ ابر عرف

ً
فــــي شــــمول هــــ ا النــــوع مـــــن  داخــــلا

 التأمين.

 عن الأضرار التي تكون نتي ة حتمية للحريق. -2

ن عليهــــا بســــبب الوســــائل المتخــــ ة للإنقــــاذ أو لمنــــع عــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق بالأشــــياء المــــئم ُ -3

 داد الحريق.امت

لـــم يثبـــت أن ذلـــف كانـــت  عـــن ضـــياع الأشـــياء المـــئمن عليهـــا أو اختفائهـــا أثنـــاء الحريـــق، مـــا -4

 نتي ة سرقة".

ُيتبــــين مــــن نصــــوص هــــ ه الفقــــرات فــــي هــــ ه المــــادة أن المشــــرع قــــد اعتبــــر المــــئم ُ
ً

فــــي  ن مســــئولا

ضــياع الأشــياء ي نــتج عنــه أضــرار فــي الأشــياء المــئمن عليهــا، بــل حتــى م ــرد  التــأمين عــن الحريــق والــ
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لأن الحريـق  االمئمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق قرينة قانونية غير قاطعة علـى أنهـا احترقـت؛ نظـرًُ

يـأتي علـى مبنـى فـلا يبقـ  أي أثـر لـه، وعليـه لا يكلـف المـئمن لـه بإثبـات احتـراق الأشـياء؛ ذلـف أنـه مــن 

ُرق تـــــحاقـــــد بـــــات أن اليـــــ يء الـــــ ي ضـــــاع أو اختفـــــ  المتعـــــ ر عليـــــه إث
ً

، فقامـــــت قرينـــــة قانونيـــــة فعـــــلا

ُ
ً

ع هــــــا، ولا يســــــتطيع  لمصــــــلحته علــــــى أن هــــــ ه الأشــــــياء قــــــد احترقــــــت، وحي هــــــا يكــــــون المــــــئمن مســــــئولا

لـــم تحتـــرق وإنمـــا  الـــتخلص مـــن هـــ ه المســـئولية ونفـــي القرينـــة القانونيـــة إلا بإثبـــات أن هـــ ه الأشـــياء

إلـــى ة فعـــل جنـــائي، بالإضـــافة لأن الســـرق اثبـــات ذلـــف بكافـــة طـــرق الإثبـــات؛ نظـــرًُإســـرقت، وي ـــوز لـــه 

ُ.ُ (33)كونها واقعة مادية

ُ اتـــنص علـــى أن: "مـــن كــاـن حـــائُ التـــي ( مـــدني 1111) :رقـــم قرينـــة المـــادة -7 اعتبـــر  ليـــ يء أو حـــق  

ـــ
ً
لـــم يقـــم الـــدليل علـــى غيـــر ذلـــف". ويتبـــين مـــن نـــص هـــ ه المـــادة أن المشـــرع اعتبـــر حيـــازة  مـــا ،لـــه امالك

ُ  
لــــه، فحــــائ  اليــــ يء أو الحــــق هــــو المالــــف لــــه حتــــى يقــــوم  قرينــــة علــــى ملكيتــــه الشــــخص ليــــ يء أو حــــق 

ُالدليل على غير ذلف.

تــــنص علــــى أن: "الســــقف الــــ ي يفصــــل بــــين العلــــو التــــي ( مــــدني 1177: )قرينــــة المــــادة رقــــم -8

لـم يقـم أحـد المـالكين الـدليل علـى غيـر ذلـف". فالمشـرع هنـا أقـام قرينـة هـي  والسفل شـركة بي همـا، مـا

لـــو والســـفل فهـــو مشـــترك بـــين صـــاحب الســـفل وصـــاحب العلـــو، فـــإذا كـــون الســـقف يفصـــل بـــين الع

ملكيتـــه للســـقف فإنـــه فـــي هـــ ه الحالـــة ي ـــب عليـــه أن يثبـــت ملكيتـــه بـــأي طريـــق مـــن  اادىـــى أحـــدهم

ُأ ،طرق الإثبات
ً
ُ.اما إذا لم يثبت فإن السقف يبق  مشترك

جـــة بمـــا جـــاء (، إثبـــات التـــي تـــنص علـــى أن: "المحـــررات الرســـمية ح100: )قرينـــة المـــادة رقـــم -9

أو وقعـت مـن ذوي الشـأن فـي حضـوره، أو  ،فيها من أمـور قـام اهـا محررهـا فـي حـدود مهمتـه الرسـمية

لــم ينكرهــا  صــودق منــه علــى توقيعــا هم عليهــا فــي حضــورهم بعــد التحقــق مــن أصخاصــهم، وذلــف مــا

ُالخصم فيتعين إثبا ها بالطرق الشرعية أو يتبين ت ويرها".
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 :الخاتمة

ُ:ويمكن عرضها على النحو الآتي ،عديد من النتائج والتوصياتة إلى قد توصلت الدراسل

 
 

 : النتائجأولا

إن القــرائن القانونيــة هــي نتــائج يستخلصــها المشــرع مــن واقعــة معلومــة للدلالــة علــى واقعــة  -1

ُ ،غيـر معلومـة
ً

مـن أدلـة الإثبـات بـالمعنى الـدقيق، وإنمـا هـي طريـق مـن طـرق  وهـي لا تعـد دلـيلا

عفـــات، شـــأنها شـــأن الإقـــرار واليمـــين، الإعفـــاء مـــن الإثبـــ مـــن تقـــررت لمصـــلحته مـــن   حيـــث ي 

ُثبات.لما تحكيه القواعد العامة في الإ اال هوا بعبء الإثبات، وفقًُ

فإنها تكون محـددة علـى سـبيل  ،بالنظر إلى أن المشرع هو ال ي ينص على القرينة القانونية -2

ُا.الحصر، فلا ي وز التوسع في تفسيرها ولا القيال عليه

ســواء كانــت قابلــة لإثبــات العكــ  أم غيــر قابلــة، تقتضــ ي ممــن يتمســف  ،القرينــة القانونيــة -3

مـــن  ياهـــا إثبـــات الواقعـــة التـــي تقـــوم عليهـــا القرينـــة، ومـــن ثـــم فـــإن القرينـــة القانونيـــة لا تعفـــ

ُ
ً

مـن أن يثبـت المـدىي الواقعـة  الإثبات، وإنمـا هـي تنقـل عـبء الإثبـات مـن محـل لآخـر، فبـدلا

 هـــا يثبـــت واقعـــة أخــرى متصـــلة اهـــا، وإثبـــات هــ ه الواقعـــة الأخيـــرة يعتبـــره القـــانون المــراد إثبا

ُللواقعة الأولى. اإثبات

القـــرائن القانونيـــة تصـــل  للإعفـــاء مـــن إثبـــات أيـــة واقعـــة ماديـــة أو أي تصـــرف قـــانوني مهمـــا  -4

ُل ا فإنها تعد من الأدلة ذات القوة المطلقة في الإثبات. ؛بلغت قيمته

ر القــــرائن القانونيــــة كــــدليل مــــن أدلــــة الإثبــــات، فيمــــا يتعلــــق بإعفــــاء مــــن بينــــت الدراســــة أثــــ -5

حـتج  تقررت له إحدى القرائن القانونية مـن ال هـوا بعـبء الإثبـات، وحـق الخصـم الـ ي ي 

ُعليه بالقرينة في إثبات العك .

ينـــة مـــن خـــلال اســـتعراا خـــلاف الفقـــه حـــول تحديـــد معيـــار )ضـــابط( للتمييـــز مـــا بـــين القرُ -6

تبين أن الضابط في تحديـد نـوع القرينـة القانونيـة هـو الـنص قرينة البسيطة، القاطعة، وال

لا، وعلـــى ذلـــف فـــإن الأصـــل فـــي  وُالمنيـــ   للقرينـــة، فيمـــا إذا كــاـن يقـــرر جـــواز إثبـــات العكـــ  أ

وجـــود  ســـت ناء أنهـــا لا تقبلـــه، وذلـــف حـــالالقـــرائن القانونيـــة أنهـــا تقبـــل إثبـــات العكـــ ، والُا

 لافـ ومـن ثـم ،شـرع ضـرورة أن تكـون القرينـة القانونيـة قاطعـةاعتبارات معينـة تملـي علـى الم

 بد فيها من نص في القانون.
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 : التوصيات والمقترحاتاثاني  

أوصـــ ي المشـــرع اليمنـــي بوضـــع معـــايير للتفريـــق بـــين القـــرائن القانونيـــة والقواعـــد الموضـــوعية  -1

ُلب  الحاصل.ل منعا ؛والفصل بي هما

بحيـــث يكـــون نـــص المـــادة علـــى  ،( إثبـــات155دة رقـــم: )أقتـــرل علـــى المشـــرع اليمنـــي تعـــديل المـــا -2

ُ:الآتيالنحو 

ني مــن تقــررت لمصــلحته عــن أي 
ْ
غ
 
)القرينــة القانونيــة هــي القرينــة التــي يــنص عليهــا القــانون، وتـــ

دليــل آخــر، إذا أثبــت الواقعــة التــي تقــوم عليهــا القرينــة(، حتــى يــدلل مــن خــلال ذلــف علــى أن القرينــة 

ُبد من إثبات الأمر ال ي تقوم عليه. تقريرها فقط، وإنما لا القانونية لا ت ه  بم رد
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